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ـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسالـــة مؤرخـة ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجه
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

   مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/408
وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن مالطـة عمــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
ـــة لــدى  رسـالة مؤرخـة ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لمالط
الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
باسم حكومتي، يشرفني أن أقدم لكم المعلومات ذات الصلة التي طلبتها لجنة مكافحـة 
الإرهاب في رسالتها المؤرخة ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بشأن التدابير التي اتخذا حكومة مالطـة 
لتنفيذ أحكام قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ (انظـر 

الضميمة). 
وتعرب حكومة مالطة عن استعدادها لتزويد اللجنة بـأي معلومـات و/أو توضيحـات 

إضافية قد تحتاج إليها. 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة والتقرير المرفق بوصفـهما وثيقـة مـن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) وولتر بالزان 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
 مالطة 

التقريـر الثـاني المقـدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة بموجـب الفقـرة ٦ مـن قــرار 
  مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)* 

 
 

المرفقات مودعة لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع.  *
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الفقرة الفرعية ١ (ألف): 
هـل يطلـب إلى الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين مـن غـير البنـوك (مثـل المحــامين 
والكتـاب بـالعدل أو غـيرهم مـن الوسـطاء) إبـلاغ السـلطات العامـة بالصفقـات المشــبوهة، 
وإن كـان الأمـر كذلـك، فمـا هـــي العقوبــات الــتي تطبــق علــى الشــخص الــذي لا يقــوم 

بالإبلاغ إما عمدا أو بسبب الإهمال؟ 
اللوائـح المتعلقـة بمنـع غسـل الأمـوال لعـام ١٩٩٤(١) لا تنطبـق فقـط علـى البنـــوك بــل 

وتنطبق أيضا على الفئات التالية من المؤسسات المالية ذات الصلة(٢): 
المؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـــة المرخصــة بموجــب قانــــــون المؤسســات الماليــة لعــام  ?

١٩٩٤، بما في ذلك مكاتب صرف العملات وخدمات تحويل الأموال؛ 
أعمال التأمين على الحيــاة الـتي تجـري بموجـب قـانون تجـارة التـأمين، الفصـل ٤٠٣ أو  ?

قانون سماسرة التأمين أو غيرهم من الوسطاء، الفصل ٤٠٤؛ 
أعمال الاستثمار التي تجري بموجب قانون خدمات الاستثمار، لعام ١٩٩٤؛  ?

خطة التأمين الجماعي المرخصة بموجب قانون خدمات الاستثمار، لعام ١٩٩٤؛  ?
أي نشاط يقوم به سمسـار أسـهم مجـاز بموجـب قـانون بورصـة الأوراق الماليـة بمالطـة،  ?

الفصل ٣٤٥. 
ووسعت اللائحة التنظيمية لقانون ألعاب القمار لعـام ١٩٩٨ أيضـا اللوائـح التنظيميـة 
لعـام ١٩٩٤ لتشـــمل الكازينوهــات. فالمــادة ٤٩ مــن هــذه اللوائــح تشــترط بحــامل رخصــة 
الكازينو وبأي موظف أن يبلغ السلطات المختصـة بـأي معلومـات أو غيرهـا مـن المسـائل الـتي 
توفـر أو قـد توفـر معلومـات أو تثـير شـبهات عـن شـخص موجـود في الكـــازينو يقــوم بغســل 

أموال. 
وـدف اللوائـح التنظيميـة المتعلقـة بمنـع غسـل الأمـوال لعـام ١٩٩٤ إلى وضـع قواعــد 
والتزامات للهيئات الاعتبارية التي تقوم بأعمال مالية ذات صلة لمنع اسـتغلالها لأغـراض غسـل 
الأمـوال. وقـاعدة �اعـرف زبونـك� هـي القـاعدة الذهبيـة للوائـح التنظيميـة ينبغـي التقيـد ـــا 

بحذافيرها.  

 __________
المرفق الأول.  (١)

حسب التعريف الوارد في البند ٢ من اللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال لعام ١٩٩٤.  (٢)
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والبنـد ٣ مـن اللوائـح التنظيميـة يتطلـب مـن الهيئـات الاعتباريـة وضـع وضبـط أنظمـــة 
وإجراءات محددة لحماية أعمالها ونظامها المالي من سـوء الاسـتعمال لأغـراض غسـل الأمـوال. 

وقد صممت هذه الإجراءات لتحقيق هدفين: 
كفالة قيام المؤسسة بتوفـير مـا يتعلـق ـا مـن الكشـوف الحسـابية وذلـك مـن  (أ)
ـــد الهويــة، بمعــزل عــن المفــهوم الأساســي المتمثــل في  خـلال وضـع الإجـراءات المناسـبة لتحدي

�اعرف زبونك�، وذلك في حال التحقيق مع أحد الزبائن في المستقبل؛ 
التمكـن مـن التعـرف علـى مـا يثـير الشـبهة مـن الزبـائن والمعـاملات التجاريـــة  (ب)

وإبلاغ السلطات بذلك. وتنص اللوائح التنظيمية على ما يلي: 
إجراءات تحديد الهوية [البند ٨]؛  �١�

إجراءات مسك الدفاتر [البند ٩]؛  �٢�
تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها [البند ١٠]؛  �٣�

تعليم وتدريب جميع الموظفين؛  �٤�
وضع ضوابط داخلية وسياسات إبلاغ [البند ١١].  �٥�

ويشـكل عـدم الامتثـال لأي مـن المتطلبـات والالتزامـــات الــواردة تحــت البنــد ٣ مــن 
اللوائح التنظيمية جريمة يعـاقب عليـها القـانون بغرامـة لا تتجـاوز ٠٠٠ ٢٠ لـيرة مالطيـة(٣) أو 

بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة وسجن [البند ٣ (٢)].  
وتحدد اللوائح التنظيمية أربع حالات تنطبق فيها التزامات الهيئات الاعتبارية وهي: 

عندما تجري مفاوضات بين الأطراف بغية إقامة علاقة تجارية بينهم؛  (أ)
التعامل مع صفقة مشبوهة؛  (ب)

التعامل مع صفقة كبيرة مشبوهة (الحد الأدنى للدفعة ٠٠٠ ٥ ليرة مالطية)؛  (ج)
التعامـــل مـع سلسـلة مـن المعـاملات الأصغـر حجمـا، ولكـــن مجموعــها يبلــغ  (د)

٠٠٠ ٥ ليرة مالطية أو أكثر. 
 

 __________
حتى ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢، يبلغ سعر تحويل الليرة المالطية إلى الدولار الأمريكي ٢,٣٦٦٢.  (٣)
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البند ١١ من اللوائح التنظيمية لعام ١٩٩٤ يوجب السلطات الإشرافية(٤) بمـا يلـي إذا 
ما اشتبهت بأنشطة لغسل الأموال أثناء أدائها لواجباا: 

المصرف المركزي المالطي؛  ?
المركز المالطي للخدمات المالية؛  ?

السلطة المختصة المعنية لتنظيم الأعمال الماليـة ذات الصلـة أو الإشـراف عليـها حسـب  ?
التفاصيل الواردة أعلاه؛ 
أمين سجل الشركات؛  ?

المشرفون على الخدمات المصرفية وخدمات الاستثمار وشركات التأمين؛  ?
سوق الأوراق المالية المالطية؛  ?

مجلس ألعاب القمار المعين بموجب اللوائح التنظيمية لقانون ألعاب القمار؛  ?
مفتش معين بموجب قانون ألعاب القمار.  ?

وفيما يتعلق بالمحامين والكتـاب بـالعدل وغـيرهم مـن أصحـاب المـهن، إذا قـام أي مـن 
هؤلاء بأعمال مالية ذات صلة حسـب التعريـف الـوارد في البنـد ٢ (١) مـن اللوائـح التنظيميـة 
المتعلقـة بمنـع غسـل الأمـوال لعـام ١٩٩٤، بموجـــب ترخيــص في إطــار القوانــين ذات الصلــة، 

تنطبق عليهم التزامات الإبلاغ. 
واستنادا إلى البند ٧ (٥) من اللوائح المذكورة أعـلاه، إذا قـام محـام أو كـاتب بـالعدل 
أو محاسـب قـانوني أو محاسـب قـانوني ومراجـع حسـابات أو شـركة مرشـــحة منشــأة وتمــارس 
نشاطها في مالطة بعمليـة ماليـة باسـم زبـائن بحكـم المهنـة الـتي يزاولوـا (يشـار إليـها بمصطلـح 
�مقدم طلب عمل تجـاري�)، فـإن اللوائـح التنظيميـة المتعلقـة بمنـع غسـل الأمـوال لعـام ١٩٩٤ 
تشترط منهم تقديم إعلانات معينة للمؤسسات المصرفيـة أو غيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة الـتي 

يتقدمون بطلب إليها. أي: 
إن مقدم طلب العمـل التجـاري يعمـل بصفتـه المهنيـة كمحـامي أو كـاتب بـالعدل أو  -
محاسب قانوني، أو محاسب قانوني ومراجع حسـابات أو شـركة مرشـحة تعمـل باسـم 
عميـل لم يكشـف عنـه وأقـامت علاقـة مهنيـة مـع العميـل خـلال الأشـهر الثلاثـــة الــتي 
سبقت مباشرة تقديم طلب العمـل التجـاري، أو حصلـت علـى شـهادات مرضيـة مـن 
شخصين على الأقـل كـانت لهمـا علاقـة مهنيـة مـع العميـل خـلال فـترة الثلاثـة أشـهر 

المذكورة؛ 
 __________

حسب تعريفها في البند ٢ من اللوائح التنظيمية المتعلقة بمنع غسل الأموال لعام ١٩٩٤.  (٤)
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أن صلاحيات مقدم طلب العمل التجاري أعطيـت لـه لغـرض وحيـد بصـورة رئيسـية  -
ـــن يقومــون بأعمــال ماليــة ذات صلــة، وأن مقــدم  وهـو التعـامل مـع الأشـخاص الذي
الطلب يعرف أو سيعرف طبيعـة المعـاملات الـتي سـيقوم ـا والـتي سـيقوم مـن أجلـها 

بالتعامل مع أشخاص يضطلعون بأعمال مالية؛ 
وأن مقدم طلب العمل التجاري حصل على أدلة مرضية بشأن هويـة العميـل ويحتفـظ  -

بسجل لهذه الهوية أو الهويات طبقا للبند ٩ من اللوائح المذكورة؛ 
وأن مقدم الطلب لا يعلـم بـأي شـيء يـدل أو يحملـه علـى الاشـتباه في أن الأمـوال أو  -

المعاملات المذكورة اكتسبت أو سوف تكتسب من نشاط إجرامي؛ 
وأن مقدم الطلب سوف يبلغ الشخص الذي يقدم معه طلـب العمـل التجـاري إذا مـا  -
ألغيت صلاحيات مقدم الطلب أو أيت من خلافه، أو إذا لم يعـد يصـح أي بيـان في 

الإعلان الخطي. 
يعتبر مقدم طلب العمل الذي يقـدم إعلانـا كاذبـا بصـدد مـا جـاء أعـلاه مذنبـا بجريمـة 
ويخضع، في حال إدانته، لدفع غرامة لا تتجاوز قيمتها ٠٠٠ ٢٠ ليرة مالطيـة أو للسـجن لمـدة 

لا تتجاوز سنتين، أو للغرامة والسجن معا [البند ٧ (٦)]. 
 

الأمر التوجيهي ٩٧/٢٠٠١/الاتحاد الأوروبي 
فيما يتعلق بالتزامــات المحـامين والكتـاب بـالعدل وغـيرهم مـن الوسـطاء، مـن المـهم أن 
نلاحظ أنه سيجري قريبـا تنقيـح أحكـام اللوائـح المتعلقـة بغسـل الأمـوال لعـام ١٩٩٤ لجعلـها 
متوافقة مع الأمر التوجيهي ٩٧/٢٠٠١(٥) للاتحــاد الأوروبي والـذي يعـدل الأمـر التوجيـهي(٦) 
للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ٩١/٣٠٨. والأمـر التوجيـهي ٩٧/٢٠٠١ يجعـل الالتزامـات 
ـــن  الناشـئة عـن الأمـر التوجيـهي لعـام ١٩٩٣ شـاملة للأشـخاص الاعتبـاريين أو الطبيعيـين الذي
يقومون بأنشطة مهنية، بما في ذلـك مراجعـو الحسـابات، والمحاسـبون الخـارجيون، ومستشـارو 
الضرائب، والكتاب بالعدل ومزاولو مهنـة القـانون المسـتقلون. ومـن المـهم إيـراد تحليـل موجـز 
للأمر التوجيهي ٢٠٠١ لتبيان الموقف الـذي سـيحصل في مالطـة قريبـا بصـدد هـذا الموضـوع، 

أي كيف سيجري تنظيم الأشخاص من خلاف البنوك. 
جاء في الفقرة ١٥ من الأمر التوجيهي ٢٠٠١ ما يلي: 

 __________
المرفق الثاني.  (٥)

المرفق الثالث.  (٦)
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ــون،  ينبغـي أن تشـمل الالتزامـات بموجـب الأمـر التوجيـهي المتعلـق بتحديـد هويـة الزب
ومسك الدفاتر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عددا محـدودا مـن الأنشـطة والمـهن الـتي ثبـت 

أا عرضة لغسل الأموال. 
واسـتنادا إلى الأمـر التوجيـهي ٢٠٠١، يجـب علـى الـدول الأعضـــاء أن تكفــل فــرض 
الالتزامات المحددة في الأمر التوجيـهي للمجموعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة ٩١/٣٠٨(٧) في جملـة 
أمور، على ما يلي من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يقومون بأنشطة مهنية وهم: 

مراجعو الحسابات، والمحاسبون الخارجيون ومستشارو الضرائب؛  - ١
وكلاء العقارات؛  - ٢

الكتاب بالعدل وغيرهم من ممارسي مهنة القانون عندما يشاركون سواء:  - ٣
من خلال المساعدة في التخطيــط للمعـاملات أو تنفيذهـا باسـم زبائنـهم فيمـا  (أ)

يتعلق بما يلي: 
شراء وبيع العقارات أو الكيانات التجارية؛  �١�

إدارة أموال الزبون وأوراقه المالية وغيرها من الأصول؛  �٢�
فتح أو إدارة حسابات ادخار أو أوراق مالية في البنوك؛  �٣�

تنظيم مساهمات تلزم لإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارا؛  �٤�
إنشاء أو تشغيل أو إدارة صنــاديق اسـتئمانية أو شـركات أو هيـاكل مشـاة؛  �٥�

أو 
ــــة ماليـــة أو  مــن خــلال التصــرف باســم زبائنــهم ولمصلحتــهم في أي معامل (ب)

عقارية؛ 
تجـار البضـائع المرتفعـة القيمـة، مثـل الأحجـار الكريمـة أو المعـادن الثمينـة، أو الأعمـــال  - ٤
الفنية، وأصحاب المزادات، كلما كـان الدفـع نقـدا وبمبلـغ يعـادل ٠٠٠ ١٥ يـورو أو 

أكثر؛ 
الكازينوهات.  - ٥

 __________
المواد من ٣ إلى ١٢ من الأمر التوجيهي للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ٩١/٣٠٨.  (٧)
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بموجـب التشـريعات والممارسـة المالطيـة، مـــا الأفعــال الــتي تشــكل أســبابا وجيهــة 
للشبهة وكيف يجري التعامل معها؟ 

ـــع غســل الأمــوال لعــام  يعـرف البنـد ٢ (١) (ب) �الحالـة �٢ مـن اللوائـح المتعلقـة بمن
١٩٩٤ حالة الشبهة لأغراض اللوائح على النحو التالي: 

�(الشبهة) تعني أي حالة يعلم ا أي شـخص أو يشـتبه، فيمـا يتعلـق بـأي معاملـة، أن 
مقـدم طلـب العمـل التجـاري يقـوم بغسـل أمـوال أو أن المعاملـة تجـري باسـم شــخص 

آخر يقوم بغسل أموال�. 
واستنادا إلى البند ١١ مـن اللوائـح المذكـورة أعـلاه، عندمـا تحصـل سـلطة إشـرافية أو 
أي شخص يقوم بعمل مالي ذي صلة في حدود معنى اللوائح علـى أي معلومـات، ويرتـأي أن 
هذه المعلومات تدل على أن شخصا قام أو ينـوي القيـام بغسـل للأمـوال، تتـولى هـذه السـلطة 
الإشـرافية أو هـذا الشـخص، بأسـرع وقـت ممكـــن مــن الناحيــة العمليــة، الكشــف عــن هــذه 
المعلومات إلى ضابط في الشرطة لا تقل رتبته عن مفتـش (الشـرطة المالطيـة هـي سـلطة الإنفـاذ 

بموجب اللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال لعام ١٩٩٤).  
ولا تعـامل أي رسـالة حقيقيـة أو كشـف حقيقـي وفقـا للبنـــد ١١ معاملــة مــن أخــل 
بواجب أو كشف سرا مهنيا أو أي قيد آخر (سـواء أكـان مفروضـا بحكـم القـانون أو بغـيره) 
عند الكشف عــن المعلومـات. عـلاوة علـى ذلـك، ينــص البنــد ٣٤ (٣) مـن قـانون المصـارف 
ـــب إلى  لعـام ١٩٩٤ والبنـد ٢٥ (٣) مـن قـانون المؤسسـات الماليـة لعـام ١٩٩٤ علـى أنــه يطل
المؤسسات الائتمانية والمالية أن تمتثل لأي مبادئ توجيهية قـد تصدرهـا السـلطة المختصـة عنـد 
القيـام بالتزاماـا بموجـب اللوائـح المتعلقـة بمنـع غســل الأمـوال لعـــام ١٩٩٤. واعتبــارا مــن ١ 
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، تــم تعيـين مركــز مالطـــة للخدمــات الماليــة ســلطة مختصــة بمنــح 
الـتراخيص والإشـراف علـى المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة. وصـدرت سلســـلة مــن المذكــرات 
التوجيهية توفـر مبادئ توجيهية لمختلف القطاعـات المعـنيـــة فيمـا يتعلـق بالامتثـال للالتزامـات 

الناشئة عن اللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال لعام ١٩٩٤، أي: 
مذكرات توجيهية للمؤسسات الائتمانية والمالية؛  (أ)

مذكرات توجيهية لخدمات الاستثمار وشركات التأمين على الحياة؛  (ب)
مذكرات توجيهية لحمَــلَــة تراخيص مصرفية خارجية.  (ج)

ويجـري حاليـا تجميـــع هــذه المذكــرات في مجموعــة واحــدة. وتوفـــر هــذه المذكــرات 
التوجيهية الصادرة عن مركـز مالطـة للخدمـات الماليـة مؤشـرات عمــل عمـا يمكـن أن يشـكل 
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معـاملات يحتمـــل أن تكــون مشبوهـــة. وتـــرد هــذه المذكــرات في المرفــق الثــاني للمذكــرات 
ـــة  التوجيهيـة الموجهـة إلى المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة(٨)، والمرفـق الثـاني للمذكـرات التوجيهي
الموجهـة إلى خدمـات الاسـتثمار وشـركات التـأمين علـى الحيـاة(٩)، والمرفـق الثـاني للمذكــرات 
التوجيهية الموجهة إلى حمـلة التراخيص المصرفية الخارجية(١٠). وتشتمل هذه الأمثلة علـى أمـور 
مـن بينـها توضيحـــات عــن غســل الأمــوال باســتخدام المعــاملات النقديــة؛ وغســل الأمــوال 
باســتخدام الحســابات المصرفيــة؛ وغســل الأمــــوال باســـتخدام المعـــاملات بـــالأوراق الماليـــة 
والاسـتثمار، وغسـل الأمـوال باسـتخدام النشـاط الـــدولي الخــارجي. وهــذه المرفقــات ليســت 

شاملة بـل الغرض منها أن تكون إرشادية فقــط. 
وتفـرض اللوائـح المتعلقـة بمنـع غسـل الأمـوال لعـام ١٩٩٤ التزامـا قانونيـا علـى جميـــع 
موظفـي المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة للإبـلاغ عـن الشـبهات باحتمـال وجـود أنشـطة لغســـل 
الأمـوال. وليـس مـن مسـؤولية موظفـي المؤسسـات الائتمانيـة أو الماليـة البـــت فيمـا إذا كــانت 
الأمـوال المشـتبه فيـها جـاءت عــن طريـــق أي مــن الأنشــطة الإجراميــة الأساســية المدرجــة في 
الجـدول الثـاني لقـانون منــع غسـل الأمـوال (الفصـل ٣٧٣ مـن قوانـــين مالطــة)(١١). ويتضمــن 
البند ١٠ من اللوائح نصــا يتعلـق بالشـخصية الاعتباريـة(١٢) وبالسـلطة الإشـرافية لكـي يحتفظـا 
ـــن جميــع المؤسســات الائتمانيــة  بـإجراءات داخليـة بشـأن الإبـلاغ. وتتطلـب هـذه الأحكـام م
والمالية والمؤسسات الإشرافية تعيين موظف للإبلاغ عن غسـل الأمـوال ويكـون مسـؤولا عـن 

تنفيذ إجراءات الإبلاغ وصيانتها. 
ـــالإبلاغ عــن  ويفـرض البنـد ١٠ درجـة مهمـة مـن المسـؤولية علـى الموظـف المكلـف ب
غسل الأموال. إذ يطلب منـه أن يقرر فيما إذا كـانت المعلومـات أو المسـائل الأخـرى الـواردة 
في تقرير داخلي عن معاملة مشبوهة كان قد تلقـاه فيهــا مـا يـدل علـى أن أحـد الزبـائن يقـوم 
بغسـل أمـوال أو فيـها مـا يثـير شبهــة في ذلـك. ولا يتوقـع منــه أن يقـوم بـــالتحقيق في المعاملــة 
إلا داخليا أو البـت فيما إذا كانت الأموال هي حصيلة نشـاط إجرامــي. ولمــا كـان البنـد ١٠ 
يفـرض التزامـا بـالإبلاغ علـى �الشـخص الاعتبـاري�، أي المؤسسـة نفسـها، لـــذا يتوقــع مــن 
المؤسسات الائتمانية والمالية أن تكفل وضع إجراءات الإبلاغ المناسبة والامتثال لهـا. ويتطلـب 

 __________
المرفق الرابــــع.  (٨)
المرفق الخامس.  (٩)
المرفق السادس.  (١٠)
المرفق السابع.  (١١)

حسب ما جاء في البند ١٠ من اللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال لعام ١٩٩٤.  (١٢)
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البند ١١ من المؤسسات الائتمانية والمالية والسلطات الإشـرافية أن تكشـف للسـلطة الإنفاذيـة 
عن أي معلومات تدل على أن هناك شـخصا يقـوم أو ربمـا قـام بغسـل أمـوال. ولهـذا وضعـت 
السـلطة الإنفاذيـة إجـراءات لتتبعـها المؤسسـات عنـد تقـــديم تقــارير عــن معــاملات مشــبوهة، 

وحددت أسماء الضباط الذين يجب الاتصال ـم. 
ويتوقع من السلطة الإنفاذية عند الإقرار خطيا باستلام تقرير عـن معاملـة مشـبوهة أن 
تعطي ما يلزم من تعليمات خطية مناسـبة للمؤسسـة الائتمانيـة أو الماليـة المعنيـة بشـأن إتمـام أو 

عدم إتمام المعاملة أو تشغيل حساب الزبون المشتبـه فيـه أو أي تعليمات أخرى قد تلزم. 
ومن المهم في هذه الحـالات إقامـة اتصـال وثيـق مـع السـلطة الإنفاذيـة مـن أجـل عـدم 
إحبـاط الجـهود المبذولـة في أي تحقيـق محتمـــل. وبعــد إرســال تقريــر الإبــلاغ، تكشــف فــورا 
للضبـاط الذيـن يتولـون التحقيـق أي معلومـات ماديـة أخـرى متاحـة للمؤسســـة الــتي كشــفت 

المعلومات. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
يرجــى مـن مالطـــة أن تحــدد الأحكــام القانونيــة ذات الصلــة والعقوبــات المفروضــة علــى 

الأفعال المدرجة في هذه الفقرة الفرعية. 
فيما يلـي الأحكـام القانونيـة الـتي تتحـدد الأفعـال المتصلـة بتلـك الأفعـال المذكـورة في 

الفقرة الفرعية ١ (ب) بوصفها أفعالا إجرامية، إضافة إلى تبيان العقوبة النسبية: 
ـــة مــن شــخصين أو أكــثر، أو تشــكيلها أو تنظيمــها أو  تشـجيع إقامـة منظم �١�
تمويلها، دف ارتكاب أعمال إجراميـة(١٣) – مـن ٣ إلى ٧ سـنوات، وتـزداد 

من ٤ سنوات إلى ٢٠ سنة حينما يبلغ عدد الأشخاص عشرة أو أكثر؛ 
ــــن المنظمـــات المذكـــورة أعـــلاه(١٤) – مـــن ســـنة إلى  الانتمــاء إلى منظمــة م �٢�
٥ سنوات، وتزداد من ١٨ شهرا إلى ٩ سنوات حينما يبلغ عدد الأشـخاص 

في المنظمة عشرة أو أكثر. 
وفي حالـة الهيئـات الاعتباريـة، تـتــــراوح العقوبــة علــى الجرائــم المذكــورة أعــلاه بــين 

١٠ ٠٠٠ ليرة مالطية كحـد أدنـى و ٠٠٠ ٥٠٠ ليرة مالطية. 

 __________
البند ٨٣ ألف – القانون الجنائي (الفصل ٩ من قوانين مالطة).  (١٣)

المرجـع نفسـه.  (١٤)
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ويعتـبر تمويـل الأعمـال الإرهابيـة جريمـة أسـوة بتمويـــل المنظمــات الإرهابيــة بموجــب 
أحكام التشريعات المعمول ا. ويعـد تمويل الأعمال الإرهابية بمثابة تواطؤ في العمـل الإرهـابي 
أو مؤامـرة لارتكـاب عمـل إرهـابي. وتمويـل منظمـة إرهابيـة يمثـل جريمـة تشـجيع إقامـة منظمــة 
دف ارتكاب أفعال إجرامية أو تشكيلها أو تنظيمـها أو تمويلـها. ويسـتوجب التواطــؤ نفـس 
العقوبة التي يستحقها مرتكب الفعل، في حين أن التآمـر يستوجب نفس العقوبـة المفروضـة في 

حال إتمام الجريمة بتخفيض درجتين أو ثلاث درجات. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
ــــة وغيرهـــا  يرجـــى تقــديم وصــف للإجــراءات المتبعــة في تجميــد الأمــوال والأصــول المالي

للأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بأنشطة غسل الأموال 
الإجراءات المتبعة في تجميد أموال الأشخاص أو الكيانـات المشـتبه في قيامـهم بأنشـطة 
إرهابيـة، فضـلا عـن تجميـد أصولهـم الماليـة وغيرهـا، مطابقـة للإجـراءات المعمـول ـــا في حالــة 
الأشخاص المشتبه في قيامهم بأنشطة غسل الأموال. ونتيجة إضافة أحكام وتعديـلات جديـدة 
للقانون الجنائي المالطي (الفصل ٩ من قوانين مالطة) بفضل القانون الثالث لعـام ٢٠٠٢، فـإن 
الإجراءات نفسها المتبعة في تجميد الأمــوال والأصـول الماليـة وغيرهـا المنصـوص عليـها بموجـب 
قانون منع غسل الأموال (الفصل ٣٧٣ من قوانين مالطة) تنطبق الآن في حالتين أخريين هما: 
عندما يكون هنـاك سـبب وجيــه للاشـتباه في أن الشـخص مذنـب بارتكـاب  �١�

جريمة يعاقَــب عليها بالسجن لمدة تزيد عن سنة؛ 
عندما توجــه مـة للشخص بارتكاب جريمة من هذا النوع.  �٢�

واسـتنادا إلى البنـد ٢٣ ألـف مـن القـانون الجنـائي المـالطي، عندمـا توجــه إلى شـــخص 
مة بارتكاب جريمة يعاقـب عليها القانون بالسجن لمدة تزيـد عـن سـنة واحـدة، تسـري عليـه 
أحكام البند ٥ من قانون منع غسل الأموال. وينص البند ٥ على أحكام مـن بينـها أنـه عندمـا 

توجـه إلى شخص مة، تصدر المحكمة بناء على طلب الادعاء أمرا بما يلي: 
تحجـز لدى طرف ثالث عموما جميـع الأمـوال والممتلكـات المنقولـة الـتي تحـق  (أ)

أو تعود للمتهم؛ 
ــــها أو  يمنــع المتــهم مــن تحويــل أي ممتلكــات منقولــة أو غــير منقولــة أو رهن (ب)

التصرف ا. 
يظـل أي أمر من هذا النوع سـاري المفعـول إلى حـين البـــت في الدعـوى، فـإن صـدر 

حكم بالإدانة، فإلى حين تنفيذ الحكم. 
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كما ينص البند ٤٣٥ ألف من القانون الجنـائي المـالطي علـى أنـه عندمـا يكـون هنـاك 
سبب وجيه للاشتباه في أن الشخص مذنب بجريمـة يعـاقب عليـها القـانون بالسـجن لمـدة تزيـد 
عـن سـنة واحـدة، تسـري أحكـام البنديـن ٤ و ٥ مـن قـانون منـع غسـل الأمـوال. وبنـاء علــى 
أحكـام البنـد ٤، إذا كـان لـدى المدعــي العـام سـبب وجيــه للاشـتباه في أن الشـــخص مذنــب 
بارتكاب جريمة من هذا النوع، يحـق له أن يطلب إلى المحكمة الجنائية أن تصدر أمرا بـالتحقيق 

و/أو إصدار أمر حجز. فإذا صدر أمر بالحجز، كان لـه المفعول التالي: 
تحجــز لـــدى الأشــخاص (يشــار إليــهم مــن الآن فصــاعدا باســم �المحجــوز  (أ)
لديهم�) المذكورين في الطلب جميع الأموال وغيرها من الممتلكات المنقولة الـتي تحـق أو تعـود 

للمشتبه فيــه؛ 
تطلـب إلى المحجـوز لديــه أن يصـرح خطيـا للمدعـي العـــام، في غضــون مــدة  (ب)
لا تزيـد عـن ٢٤ سـاعة مـن صـدور الأمـر، عـن طبيعـة ومصـــدر جميــع الأمــوال وغيرهــا مــن 

الممتلكات المنقولة التي فرض الحجز عليها؛ 
ـــل أي مــن الممتلكــات المنقولــة أو غــير المنقولــة أو  منـع المشـتبه فيـه مـن تحوي (ج)

التصرف فيها. 
ـــك، بعــد  ويتوقـف مفعـول أي أمـر بـالحجز، مـا لم يقـم المدعــي العـام بإلغائــه قبـل ذل
انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. فإذا كانت المحكمة راضية عن توفـر معلومـات جديـدة 

بالغة الأهمية فيما يتعلق بالجريمة، يجوز إصدار أمر آخر بالحجـز. 
 

 الفقرة الفرعية ١ (د) 
كيف يضمن نظام التعقب المالي عدم تحويل الأموال التي تتلقاهـا المؤسسـات عـن أغراضـها 

المعلنة، إلى أنشطة إرهابية مثلا؟ 
إن القـرار الـذي اتخـذ لجعـل مالطـــة مركــزا ماليــا دوليــا يتحلــى بالكفــاءة والحصافــة 
والترويج لهذا المركز هو الذي حفزها على القيام بوضـع مجموعـة شـاملة مـن القوانـين الناظمـة 
لقطـاع الخدمـات الماليـة بغيـــة حمايــة ســلامة الأســواق المحليــة والدوليــة مــن النــاحيتين الماليــة 

والتشغيلية. 
وثمــة إجراءات معمـول ـا في المؤسسـات الماليـة المالطيـة ـدف إلى مراقبـة المعـاملات 
الماليـة ـدف تجنـــب اســتخدامها لأغــراض غــير قانونيــة. وتتضمــن هــذه الإجــراءات آليــات 
تستخدم من أجل الإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها والتي قـد تسـاعد علـى كشـف اسـتخدام 

الخدمات المصرفية لدعم الأنشطة الإرهابية. 
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وفي هذا السياق، يعتـرف بمفهوم �اعـرف زبونـك� عنصرا أساسيا قويـا مـن عنـاصر 
نظام التعقب المالي. والمفتاح الرئيسي للكشف هو معرفة ما يكفي عـن الزبـون وتجارتـه لمعرفـة 
أن المعاملـة التجاريـة، أو سلسـلة المعـاملات التجاريـة، غــير عاديــة. والمعاملــة المشبوهـــة غالبــا 
ما تكون مخالفة للأعمال التجاريـة المشـروعة والمعروفـة أو للأنشـطة الشـخصية لذلـك الزبـون، 

أو للأعمال التجارية الطبيعية لذلك النوع من الحساب. 
وجميـع العـاملين في الميـدان المـالي يدركـون مسـؤوليام عــن مراقبــة المعــاملات الماليــة 
بموجـب اللوائـح المتعلقـة بغسـل الأمـوال وصيانـة الإجـراءات المناسـبة المتعلقـة بــاعرف زبونــك 

بصورة مستمرة. 
فكرة �اعرف زبونك� هذه وردت في اللوائح التنظيمية المتعلقـة بمنـع غسـل الأمـوال 
لعام ١٩٩٤(١٥). البند ٣ من هذه اللوائح التنظيمية صيغ عن قصد لكي يشمل مبـدأ �اعـرف 
زبونك�. وينص على أنه لا يجوز لأي شخص في سـياق تنفيـذه لأعمـال ماليـة ذات صلـة أن 
يقيـم علاقـات عمـل أو أن ينفـذ معاملـة مـن مـرة واحـدة مـع شـخص آخـر مـــا لم يتبــع ذلــك 
الشخص إجراءات تحديد الهوية؛ وإجراءات القيد بالسجلات؛ والإجــراءات الداخليـة للإبـلاغ 

على نحو ما وردت في اللوائح التنظيمية ذاا(١٦). 
وبعبارة أخرى، تمكن هذه اللوائح التنظيمية الأشـخاص الذيـن يقومـون بأعمـال ماليـة 
من تقديم جزء من إفـادات متابعـة مراجعـة الحسـابات ويمكـن أيضـا مـن التعـرف علـى الزبـائن 

المشكوك فيهم والمعاملات المشكوك فيها والإبلاغ عن أولئك الزبائن وتلك المعاملات. 
إجــراءات تحديــد الهويــة منصــوص عليــها أيضــا في المــواد ٥ و ٦ و ٧ مــن اللوائـــح 
ـــد أن يتــم الاتصــال أولا بــين  التنظيميـة. وحالمـا يصبـح مـن الممكـن عمليـا بصـورة معقولـة بع
شخص وبين مقدم طلب لأعمال في ما يتعلق بأي علاقة عمـل معينـة أو معاملـة لمـرة واحـدة، 

يطلب تقديم المعلومات التالية: 
أن يقدم مقدم طلب الأعمال دليلا مرضيا يثبت هويته؛ أو  - ١

ـــى دليــل  تتخـذ تدابـير لكـي يقـدم إثبـات الهويـة. وعندمـا لا يتـم الحصـول عل - ٢
لإثبـات الهويـة، تقتضـي الإجـراءات عـــدم المضــي في الأعمــال قيــد النظــر أو 

 __________
انظر المرفق الأول.  (١٥)

المواد من ٥ إلى ٨  إجراءات تحديد الهوية (١٦)
المادة ٩  إجراءات القيد بالسجلات

المادتان ١١ و ١٢.  الإجراءات الداخلية للإبلاغ



02-5139415

S/2002/876

المضي فيها وفقا لأي توجيه من قبل ضابط شرطة لا تقل رتبتـه عـن مفتـش. 
وتثبت صلاحية ذلـك بشـرط لاحـق ينـص علـى أنـه في الحـالات الـتي يصبـح 
فيـها مـن المسـتحيل الامتنـاع عـن المضـي قدمـا في الأعمـال أو مـن المحتمـل أن 
تحبط جهود التحقيق في عملية غسـل أمـوال مشـتبه فيـها، عندئـذ يتـم المضـي 
قدما في تلك الأعمال شريطة إيـداع تقريـر علـى الفـور لـدى ضـابط شـرطة، 

ومرة أخرى لا تقل رتبه عن مفتش. 
ولأغـراض اللوائـح التنظيميـة لعـام ١٩٩٤، يعتقـد بـأن إثبـات الهويـة مـرض إذا أثبـــت 
بصورة معقولة أن مقدم الطلب هو الشخص الذي يدعي بأنه هو وأن الشخص الـذي يحصـل 
على إثبات الهوية مرتاح لذلــك، وفقـا للإجـراءات والسياسـات الداخليـة المعمـول ـا في مجـال 

الأعمال المعنية، وأن هذا الإثبات يؤكد تلك الحقيقة. 
ـــتي تقتضــي إجــراءات تحديــد الهويــة،  وإضافـة إلى الآليـة التشـريعية المذكـورة أعـلاه ال
تتضمـن المذكـرات التوجيهيـة للمؤسسـات الائتمانيـة والماليـة، والمذكـرات التوجيهيـة لخدمــات 
الاسـتثمارات والأعمـال في مجـال التـأمين علـى الحيـاة والمذكـرات التوجيهيـة للحـــاصلين علــى 
تراخيص للقيام بأعمال مصرفية في الخارج، مبادئ توجيهية مفصلة بشأن طريقــة تحديـد هويـة 
زبون. والمذكرات التوجيهية هذه تشمل إجـراءات محـددة للتحقـق مـن الهويـة في ظـل ظـروف 
معينـة، وعلـى سـبيل المثـال إجـراءات تحديـد الهويـة في حالـة زبـون تتـــم مقابلتــه وجــها لوجــه 
وإجراءات التحقق دون المقابلة وجها لوجه. ووضع هذا الشرط، لجملة أمـور منـها، الحـالات 
التي يتعين فيها تحديد هوية كيانات اعتبارية بأنواعها أو كيانات قانونية أخرى. ويكفل العـدد 
الـذي لا يحصـى مـن الحـالات الـتي صـدرت بشـأا تلـك الملاحظـات تقـــديم مبــادئ توجيهيــة 

شاملة في سياق تعقب المعاملات المالية. 
القيـد في السـجلات مسـألة تنظمـــها المــادة ٩ مــن اللوائــح التنظيميــة المتعلقــة بغســل 
الأموال. السجلات الــتي يتعـين الاحتفـاظ ـا هـي السـجلات ذات الصلـة بـالتحقق مـن هويـة 
شخص وتحديدها والسجلات التي تتضمن تفاصيل تتعلق بجميع المعاملات التي يقوم ـا ذلـك 
اشـخص في سـياق علاقـة أعمـال متبعـة. وتنـص اللوائـح التنظيميـــة علــى المحافظــة علــى تلــك 
السجلات في إطار زمني محدد. ويختلف وقت بداية هذا الإطار الزمني وفقا لطبيعـة السـجلات 

على النحو الوارد في المادة ٩ (٢). 
المـادة ١٠ مـن اللوائـح التنظيميـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال تعـــنى بــالإجراءات الداخليــة 
للإبلاغ. المادة ١٠ تحدد هيكلا يتعين أن تتـم إجـراءات القيـد في إطـاره. وبموجـب المـادة ١٠ 
يسمى شخص �الشخص المعني� لأنه الشخص الذي يتعين عليـه أن يحـافظ علـى الإجـراءات 
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الداخلية للإبلاغ وللوفاء ذه الالتزامات الناجمة عن اللوائح التنظيمية المتعلقة بغسـل الأمـوال، 
يتحتـم علـى الشـــخص المعــني أن يعــين موظفــا للإبــلاغ. ويتعــين أن تقــدم التقــارير عــن أي 
معلومــات أو أي موضــوع آخــر، تــؤدي إلى التعــرف علــى شــخص آخــر ضــالع في غســــل 

الأموال، إلى الموظف المسؤول عن الإبلاغ. 
ويتعين على الموظف الأخير أن ينظر في التقـارير لكـي يقـرر مـا إذا كـانت المعلومـات 
المتضمنة فيها تؤدي إلى معرفة أن شخصا آخر ضالع في غسل الأموال أو يشتبه بأنـه ضـالع في 
غسـل الأمـوال. وتقـــوم ســلطة إشــرافية بالمحافظــة علــى الإجــراءات الداخليــة للإبــلاغ وفقــا 
للتفاصيل المتضمنة في المادة ١٠ ذاا. ومن شأن إخفاق السلطة الإشـرافية في القيـام بذلـك أن 

يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين أو المستخدمين المعنيين. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
 

هل يوجد حكم في القانون المـالطي يمنـع حيـازة الأسـلحة الناريـة بـدون ترخيـص (لا سـيما 
وقت شرائها)؟ 

 
وفقـا للمـادة ٥ مـن قـانون الأسـلحة (الفصـل ٦٦ مـن قوانـين مالطـــة)، لا يجــوز لأي 
تـاجر خـاص للأسـلحة أو أي شـخص آخـر يقـوم ببيـع أو نقـل أو تسـليم أي سـلاح نــاري أو 
ذخيرة أن يفعل ذلـك مـا لم يقـم ببيعـها أو نقلـها أو تسـليمها إلى شـخص يحمـل ترخيصـا مـن 

مفوض الشرطة لشراء أو تلقي هذه الأسلحة النارية أو الذخيرة. 
أي تاجر خاص للأسلحة أو أي شـخص آخـر يقـوم ببيـع أسـلحة ناريـة أو ذخـيرة أو 
نقلها أو تسليمها بما يتناقض مع متطلبات المادة ٥ يصبح مسؤولا، بعد إدانته، عن دفع غرامـة 

لا تقل عن ١٠٠ ليرة أو الحبس لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 
وفي ما يتعلق بتسليم أي سلاح نـاري أو ذخـيرة إلى شـخص حـاصل علـى الـترخيص 
المذكـور لشـراء أو تلقـي هـذه الأسـلحة الناريـة أو الذخـيرة، يحتفـــظ التــاجر أو شــخص آخــر 
بذلك الترخيص ويحيله إلى مفوض الشرطة في فترة لا تتجاوز اليوم التالي عقب اليوم الـذي تم 

فيه التسليم (المادة ٦ من قانون الأسلحة). 
يطلب ترخيص من مفوض الشرطة أيضـا لحيـازة أو حمـل أي سـلاح نـاري أو ذخـيرة 
(المادة ٣ من قانون الأسلحة). وأي شخص يتصرف تصرفا مناقضـا لهـذا الحكـم يصبـح، بعـد 

إدانته، عرضة للحبس لفترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 
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يرجى ذكر بيان موجز للتدابـير، التشـريعية والعمليـة، علـى حـد سـواء، الـتي تمنـع 
الكيانـات والأفـراد مـن توظيـف الأمـوال أو جمعـها أو التمـاس أشـكال أخـرى مـــن الدعــم 

للقيام بأعمال إرهابية داخل مالطة أو خارجها، بما في ذلك بصفة خاصة: 
القيـام بتوظيـف الأمـوال أو جمعـها، داخـل مالطـة أو مـن مالطـة، والتمـاس أشــكال  -

أخرى من الدعم من بلدان أخرى؛ 
والقيام بأنشطة مضللة، مثل تعيين موظف استنادا إلى عرض يفيده بأن الغرض من  -
التعيـين (مثـلا التدريـس) مختلـف عـن الغـرض الحقيقـي وجمــع الأمــوال مــن خــلال 

منظمات واجهة. 
جميـع عمليـات جمـع الأمـوال مـن عامـة النـاس أي جميـع النـــداءات الموجهــة إلى عامــة 
النـاس لجمـع المـال أو الممتلكـات الـتي يوجهـها أي شـخص أو منظمـة تتطلـب الحصـــول علــى 
ترخيص من مفوض الشرطة. ويجـوز إعفـاء الأشـخاص الذيـن يسـعون لتحقيـق غـرض خـيري 

من الحصول على ترخيص ويمكن إلغاء هذا الإعفاء أو تغييره في أي وقت. 
يرجى ذكر بيان موجز عن القانون الجديد الذي تعتزم مالطة سنه بغية تجـريم تجنيـد 

أعضاء في الجماعات الإرهابية، وتقديم تقرير مرحلي عن سن وتنفيذ هذا القانون. 
تم بموجب القانون الثالث لعام ٢٠٠٢ إدخال جرائم تشجيع أو تشـكيل أو تنظيـم أو 
تمويل منظمة تتألف من شخصين أو أكثر دف ارتكاب أفعال إجراميـة والانتمـاء إلى منظمـة 
تقوم بما ذكر أعلاه. وفي الوقـت الحـاضر يشـكل تجنيـد أعضـاء في الجماعـات الإرهابيـة وجمـع 

الأموال لتلك الجماعات جريمة من الجرائم المذكورة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج): 
 

يرجى إيضاح الأساس القانوني الذي يمنع الشخص المعروف بأنـه ضـالع في أعمـال 
إرهابية من دخول مالطة. 

 
يجـوز أن يمنـع موظـف الهجـرة الرئيسـي المعـين وفقـا للمـادة ٣ (١) مـن قـانون الهجــرة 
(الفصل ٢١٧ من قوانـين مالطـة) أي أجنـبي مـن دخـول مالطـة يعتـبر بصفتـه مـهاجرا ممنوعـا. 
تقيـد تفـاصيل عـن أي شـخص (أجنـبي) معـروف بأنـه ضـــالع في أعمــال الإرهــاب في (قائمــة 
الممنوعين) وتودع لدى جميع نقاط الدخول ويحـرم هـذا اشـخص مـن دخـول مالطـة إذا سـافر 
ـــك الأشــخاص في قــاعدة بيانــات تأشــيرات الدخــول وإذا تقــدم أي  إليـها. وتقيـد أسمـاء أولئ
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شخص من هؤلاء الأشخاص المدرجين في هذه القائمة بطلب من أجل الحصـول علـى تأشـيرة 
دخول فسوف يرفض طلبه. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 

هــل تطبــق جميــع الأحكــام ذات الصلــة في قــانون العقوبــات في مالطــــة في جميـــع 
الظروف التالية: 

الأعمـال الـتي يرتكبـها خـارج مالطـة مواطـن مـن مالطـة أو يقيـم في مالطـة بصــورة  -
اعتيادية (سواء كان ذلك الشخص موجودا حاليا في مالطة أم لا)؛ 

الأعمال التي يرتكبها أجنبي موجود حاليا في مالطة؟  -
 

لا تنطبـق جميـع أحكـام القـانون الجنـائي علـى الأعمـــال الــتي يرتكبــها خــارج مالطــة 
مواطن أو شخص يقيم بصورة اعتيادية في مالطة أو على الأعمال الـتي يرتكبـها خـارج مالطـة 
أجنبي موجود حاليا في مالطة. بيد أن للمحاكم المالطية سلطة قضائية على جميع الجرائـم ذات 
الصلـة بالإرهـاب علـى النحـو الـوارد بإيجـاز في الإجابـة علـى الفقــرة الفرعيــة ١ (ب) أعــلاه، 
فضلا عن الإجابات المذكـورة أدنـاه، حينمـا يرتكـب هـذه الجرائـم خـارج مالطـة مواطـن مـن 
رعايـا مالطـة أو شـخص يقيـم بصـورة دائمـة في مالطـة والجرائـم ذاـا عندمـا يرتكبـها خـــارج 

مالطة أجنبي موجود حاليا في مالطة. 
 

ما الأحكام التي ينص عليها قـانون العقوبـات علـى الجرائـم مـن النـوع المذكـور في 
هذه الفقرة الفرعية؟ 

 
تشجيع أو تشــكيل أو تنظيـم أو تمويـل منظمـة تتـألف مـن شـخصين أو أكـثر  �١�
دف ارتكاب أفعال إجرامية(١٧): السجن لفترة مدــا مـن ٣ إلى ٧ سـنوات 
تزيــد إلى فــترة مدــا مــــن ٤ ســـنوات إلى ٢٠ ســـنة حينمـــا يكـــون عـــدد 

الأشخاص عشرة أو أكثر؛ 
الانتماء إلى منظمة حسبما ذُكر أعلاه(١٨): السجن لفـترة مدـا مـن سـنة إلى  �٢�
ـــا مــن ١٨ شــهرا إلى ٩ ســنوات عندمــا يكــون عــدد  ٥ سـنوات تزيـد مد

الأشخاص في المنظمة عشرة أو أكثر؟ 
 __________

البند ٨٣ ألف - القانون الجنائي (الفصل ٩ من قوانين مالطة).  (١٧)
المرجع نفسه.  (١٨)
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في حالة الأشخاص الاعتباريين تختلف العقوبـة علـى الجرائـم المذكـورة أعـلاه 
وتتراوح الغرامات من حد أدنى قدره ٠٠٠ ١٠ ليرة مالطيـة إلى ٠٠٠ ٥٠٠ 

ليرة مالطية. 
حـالات إلقـاء القبـض أو الحجـز أو الحبـس غـير الشـرعية(١٩): الســـجن لفــترة  �٣�
ـــهرا إلى ٣ ســنوات في  تـتراوح بـين ٧ أشـهر وسـنتين تزيـد مدـا مـن ١٣ ش

الحالات المتفاقمة؛ 
حالات إلقاء القبض أو الحجـز أو الحبـس غـير الشـرعية عندمـا يـهدد المذنـب  �٤�
بأنه سيقتل أو سيجرح أو سوف يواصـل احتجـاز أو حبـس الشـخص الـذي 
ألقي القبض عليه أو حجزه أو حبسه دف إجبار دولـة أو منظمـة حكوميـة 
دولية أو شخص على القيام بعمل أو الامتنـاع عـن عمـل(٢٠): السـجن مـدى 

الحياة؛ 
سـرقة مـواد نوويـة(٢١): السـجن لفـترة تـتراوح بـــين ســبعة أشــهر وســنتين في  �٥�
أبسط الحالات ولكن قد تزيد إلى السجن مدى الحياة في الظروف المتفاقمة؛ 
التسبب بدافع الحقــد في انفجـار يحتمـل أن يسـفر عـن أخطـار ـدد الحيـاة أو  �٦�
ـــن(٢٢): الســجن لفــترة تــتراوح بــين ٣  تسـبب أضـرارا خطـيرة لملكيـة الآخري
سنوات و ١٤ سنة حتى وإن لم يصب شخص أو تلحق بالممتلكات أضرار؛ 
ليســت العقوبــة المذكــورة أعــلاه بحدهــا الأدنى إذا لحقـــت أضـــرار خطـــيرة  --

بممتلكات(٢٣) 
السجن مدى الحياة إذا مات شخص نتيجة لذلك(٢٤)  --

السـجن لفـترة تـتراوح بـين ٤ سـنوات و ٢٠ سـنة إذا حـدث ضـرر جســدي  --
خطير(٢٥) 

 __________
البندان ٨٦ و ٨٧ (١).  (١٩)

البند ٨٧ (٢).  (٢٠)
البندان ٢٧١ و ٢٨١.  (٢١)

البند ٣١١.  (٢٢)
البند ٣١٢ (٣).  (٢٣)
البند ٣١٢ (١).  (٢٤)
البند ٣١٢ (٢).  (٢٥)
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حيازة أو حيازة بناء على معرفـة مسـبقة أو أن تكـون تحـت سـيطرة المـرء أي  �٧�
مـادة متفجـرة في ظـروف تثـير الشـكوك بصـورة معقولـة بـأن المـواد مـن هـذه 
المادة المتفجرة هو تحقيق هدف غير مشـروع(٢٦): السـجن لفـترة تـتراوح بـين 

١٨ شهرا و ٩ سنوات؛ 
تسليم بدافع الحقد أو وضع أو التخلص من أو تفجير جـهاز فتـاك يحتمـل أن  �٨�
يسبب أخطارا دد الحياة أو يسبب ضـررا خطـيرا للممتلكـات(٢٧): السـجن 
لفــترة تــتراوح بــين ٣ ســنوات و ١٤ ســنة حــتى وإن لم يحــدث أي ضــــرر 

لشخص أو في الممتلكات؛ 
عقوبة السجن المذكورة أعلاه ليست بحدها الأدنى إذا حدث ضرر خطـير في  --

الممتلكات 
السجن مدى الحياة إذا مات شخص نتيجة لهذا العمل.  --

السجن لفترة تتراوح مـن ٤ سـنوات إلى ٢٠ سـنة إذا حـدث ضـرر جسـدي  --
خطير 

عقوبة السجن المذكورة أعلاه تزيد درجة واحدة إذا ارتكـب الجـرم أو وُجـه  --
ـــة  في مكــان عــام، أو في مرفــق تــابع للدولــة أو الحكومــة، أو في مرفــق للبني

التحتية، أو في شبكة نقل عام. 
ـــير أو التصــرف في أو تبديــد  حيـازة بدافـع الحقـد أو اسـتعمال أو نقـل أو تغي �٩�
مادة نووية من المحتمل أن تسبب الموت أو تلحق ضررا خطـيرا بـأي شـخص 
أو تســبب ضــررا كبــيرا في الممتلكــات(٢٨): الســجن لفــترة تــتراوح مــــن ٣ 
ســــنوات إلى ١٤ ســــنة حــــتى وإن لم يحــــدث أي ضــــرر لشــــــخص أو في 

الممتلكات؛ 
السجن مدى الحياة إذا مات شخص نتيجة لذلك  --

السجن لفترة تـتراوح مـن ٤ سـنوات إلى ٢٠ سـنة إذ حـدث ضـرر جسـدي  --
خطير 

 __________
البند ٣١٣.  (٢٦)

البندان ٣١٤ ألف و ٣١١.  (٢٧)
البندان ٣١٤ باء (١) و ٣١١.  (٢٨)
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الاحتفاظ مع العلم مسبقا، أو أن يكون في الحيازة أو تحت سيطرة المـرء بأيـة  �١٠�
مادة نوويــة في ظـروف تثـير الشـكوك بصـورة معقولـة بـأن القصـد مـن المـادة 
المتفجــرة هــو تحقيــق هــدف غــير قــانوني(٢٩): الســجن لفــترة تــــتراوح مـــن 

١٨ شهرا إلى ٩ سنوات؛ 
إشعال النيران عن عمد أو بخلاف ذلك تدمير أية ترسانة أو سـفينة حربيـة أو  �١١�

مخزن بارود أو رصيف عام أو رحبة مدفعية(٣٠): السجن مدى الحياة؛ 
إشعال النيران عــن عمـد في أي بيـت أو مخـزن أو متجـر أو مسـكن أو سـفينة  �١٢�
أو رصيـف أو أي بنـاء أو حظـــيرة أو أي مكــان آخــر أيــا كــان يوجــد فيــه 

شخص في أي وقت(٣١): السجن مدى الحياة؛ 
إذا لم يمت أحد، ولكـن كـان مـن المسـتطاع توخـي وجـود شـخص في ذلـك  --

المكان: السجن لفترة تتراوح بين ٩ سنوات و ١٢ سنة 
وبخلاف ذلك السجن لفترة تتراوح بين ٥ سنوات و ٩ سنوات  --

إشـعال النـيران عـن عمـد في أي بيـت أو مخـزن أو متجـر أو مـترل للســكن أو  �١٣�
ـــا كــان،  سـفينة أو رصيـف أو أي بنـاء آخـر أو حظـيرة أو أي مكـان آخـر أي
لم يكـن يوجـد بـه أحـد في ذلـك الوقـت، أو إشـعال النـيران عـن عمـد في أيــة 
مـادة قابلـة للانفجـار قـد تمتـد إلى أي مبـنى آخـــر ومــا إلى ذلــك مــع وجــود 
شـخص فيـه في ذلـك الوقـــت(٣٢): الســجن مــدى الحيــاة إذا امتــدت النــيران 
بالفعل حسبما ذكر أعـلاه تخفـض مـدة الحبـس إلى فـترة تـتراوح بـين ٣ و ٩ 

سنوات، حسب الظروف، إذا لم يمت شخص نتيجة لذلك؛ 
السجن لفترة تتراوح بين ٣ و ٥ سنوات إذا لم تمتد النيران  --

إشـعال النـيران عـن عمـد في أي مـترل إلى آخـره لم يكـن يوجـد فيـه شـــخص  �١٤�
شـريطة أن لا تمتـد النـيران إلى مكـان يوجـد فيـه شـخص(٣٣): الســـجن لفــترة 

تتراوح بين سنتين و ٤ سنوات؛ 
 __________

البندان ٣١٤ باء (٣) و ٣١٣.  (٢٩)
البند ٣١٥.  (٣٠)
البند ٣١٦.  (٣١)
البند ٣١٧.  (٣٢)
البند ٣١٨.  (٣٣)
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الاختطاف(٣٤): السجن مدى الحياة؛  �١٥�
ارتكاب أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في أثناء الطـيران ويحتمـل  �١٦�

أن تلحق أضرارا بسلامة الطائرة(٣٥): السجن مدى الحياة؛ 
تدمـير طـائرة في أثنـاء تشـغيلها أو إلحـــاق أضــرار بطــائرة بطريقــة تــؤدي إلى  �١٧�
عجزهـا عـن الطـيران أو بطريقـة يحتمـل أن تلحـق أضـرارا بسـلامتها في أثنـــاء 

الطيران(٣٦): السجن مدى الحياة؛ 
وضع أو التسبب في وضــع جـهاز أو مـادة في طـائرة في أثنـاء تشـغيلها يكـون  �١٨�
من المحتمل أن تدمرها أو تتسبب في إلحاق أضـرار بتلـك الطـائرة وتـؤدي إلى 
عجزهـا عـــن الطــيران أو مــن المحتمــل أن تلحــق أضــرارا بســلامتها في أثنــاء 

الطيران(٣٧): السجن مدى الحياة؛ 
ـــاء  تبليـغ معلومـات معـروف بأـا زائفـة لإلحـاق أضـرار بسـلامة طـائرة في أثن �١٩�

طيراا(٣٨): السجن مدى الحياة؛ 
اســتخدام أي جــهاز أو مــادة أو ســلاح بطريقــة غــير شــرعية وعــن قصــــد  �٢٠�
لارتكاب أعمال عنف ضد شخص أو ميناء جـوي يخـدم طيرانـا مدنيـا دوليـا 
ويـؤدي هـذا العمـل أو مـن المحتمـل أن يتســـبب في إلحــاق أضــرار خطــيرة أو 
الوفاة أو تدمير أو إلحاق أضرار خطيرة بمرافق ميناء جوي يخـدم طيرانـا مدنيـا 
دوليـا أو طـائرة في حالـة غـير تشـغيلية كائنـة هنـاك أو عرقلـة خدمـات المينـــاء 
الجوي(٣٩): السجن مدى الحياة إذا أدى ذلك العمل إلى إلحـاق أضـرار أو إذا 
كان من المحتمل أن يلحق أضرارا بسـلامة ذلـك المينـاء الجـوي أو عقوبـة أقـل 
مـن ذلـك بحيـث لا تقـل عـن الحبـس لمـدة ثـلاث سـنوات إذا ارتـأت المحكمـــة 

ذلك ملائما؛ 

 __________
البند ١٣ - قانون (أمن) الطيران المدني (الفصل ٣٥٣ من قوانين مالطة).  (٣٤)

البند ١٩ (١) (أ).  (٣٥)
البند ١٩ (١) (ب).  (٣٦)
البند ١٩ (١) (ج).  (٣٧)
البند ١٩ (١) (د).  (٣٨)

البند ١٩ (٢).  (٣٩)
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تدمير عن قصد وبصورة غير قانونية أو إلحـاق الأضـرار بمرافـق ملاحـة جويـة  �٢١�
أو التدخل في أعمال تلك المرافق بطريقة يكون من المحتمل أن تلحـق أضـرارا 

بسلامة الطائرة في أثناء طيراا(٤٠): السجن مدى الحياة؛ 
ارتكاب عن قصد بواسطة أي جهاز أو مادة أو سلاح في ميناء جـوي يخـدم  �٢٢�
طيرانا مدنيا أي عمل من أعمال العنف يتسبب في أو من المحتمـل أن يتسـبب 
في الوفاة أو إصابة الناس بأضرار خطـيرة أو يلحـق أضـرارا أو مـن المحتمـل أن 
يلحق أضرارا بسلامة تشغيل المينـاء الجـوي أو سـلامة الأشـخاص الموجوديـن 

في الميناء الجوي(٤١): السجن مدى الحياة؛ 
القيام عن قصد باستخدام أي جهاز أو مادة أو سلاح بصورة غـير مشـروعة  �٢٣�
بتدمــير أو إلحــــاق أضـــرار خطـــيرة بالممتلكـــات المســـتخدمة في تقـــديم أيـــة 
تســهيلات في أي مينــاء جــوي يخــدم الطــيران المــدني أو أي طــــائرة تكـــون 
موجـودة في ذلـك المينــاء الجــوي ولكنــها في حالــة غــير تشــغيلية، أو عرقلــة 
الخدمات في ميناء جوي بطريقة يكون من شأا أن تلحـق أضـرارا أو يكـون 
مــن المحتمــل أن تلحــق أضــرارا بســلامة تشــــغيل المينـــاء الجـــوي أو ســـلامة 

الأشخاص الموجودين في الميناء الجوي(٤٢): السجن مدى الحياة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
يرجى إعطاء تفاصيل أكثر عن الطريقة التي يمكن أن تساعد ـا إجـراءات إصـدار 
أوراق تحديد الهوية ووثائق السفر في منع تزويـر أو تزييـف أو الاحتيـال في اسـتخدام هـذه 

الوثائق والتدابير القائمة حاليا لمنع تزويرها وما إلى ذلك. 
 

ــــات  بغيــة الامتثــال للمعايــير الدوليــة والقيــام علــى النحــو الصحيــح برصــد أي طلب
للحصـول علـى جـوازات السـفر وإصدارهـا، أدخلـت إدارة التسـجيل المـــدني في مالطــة نظامــا 
جديدا لإصدار جوازات السفر صمم بحيث يطابق المعايــير الـتي حددـا منظمـة الطـيران المـدني 
ـــرتي مالطــة وغــوزو  الـدولي. ويعمـل بنظـام De La Rués القـابل للقـراءة آليـا مـن داخـل جزي
وتوجد مرافق التسجيل والإصدار في الجزيرتين كلتيهما. وباستخدام نظــام الجـوازات بـالتوافق 
مـع نظـام De La Rués (نظـام إصـدار الوثـائق المتعـددة لتحديـد الهويـة) يتيـح نظـام جـــوازات 

 __________
البند ٢٠.  (٤٠)

البند (٨١) - قانون (سلامة) الموانئ الجوية والطيران المدني (الفصل ٤٠٥ من قوانين مالطة).  (٤١)
البند ٨ (٢).  (٤٢)
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السفر معالجة طلبات وبيانات الحصول على جـوازات السـفر الـتي تـرد مـن مكـاتب جـوازات 
السفر وإخراجها في أي موقع مــن الموقعـين. وتخـزن تفـاصيل هـذه الطلبـات مركزيـا في قـاعدة 

البيانات المركزية للنظام من أجل أغراض الإصدار في المستقبل. 
وصمم هذا النظام على وجه التحديد بحيث ييسر المرور على نحو سـلس وملائـم عـبر 
النقاط الدولية لمراقبة الجوازات، ومن ضمن مزايا جوازات السفر الجديدة البيانـات الشـخصية 
ورمز قابل للقراءة آليا ووُضع تحت الاختبار لإثبات صلاحيتـه وسـلامته قبـل الإصـدار. وبغيـة 
الحيلولة دون أي احتيال، تمت حماية جوازات السـفر أيضـا بمجموعـة مـن المزايـا الأمنيـة بمـا في 

ذلك استخدام الأشعة فوق البنفسجية، والعلامة المائية وطباعة أمنية ومزايا أخرى خفية. 
ولزيادة تعزيز المزايا الأمنية في جـوازات سـفر مالطـة، تم تحسـين نظـام إصـدار الوثـائق 
المتعـددة لتحديـد الهويـة وأصبـح الآن يقبـل أخـذ الصـور الرقميـة في جـــوازات الســفر وطبعــها 
ـــد مــن احتمــالات  إضافـة إلى المزايـا الأمنيـة في جـوازات السـفر، وبذلـك تم القضـاء علـى المزي
التزوير. وينقل هذا النظام نصا كاملا بالألوان والصور الرقميـة مـن ورق نقـل مطبـوع مسـبقا 
على صفحة البيانات في جـوازات السـفر. ويعمـل هـذا النظـام عـن كثـب مـع منظمـة الطـيران 
المدني الدولي لتحديـد معايـير الهجـرة في أرجـاء العـالم ويطـابق جـواز السـفر الشـخصي المنجـز 
الذي يصدره نظام إصدار الوثائق المتعددة لتحديد الهوية معايير المنظمة للمنطقة القابلة للقـراءة 
آليا والمنطقة المرئيـة. وتـدرج تفـاصيل جـواز السـفر الشـخصي في المزايـا الأمنيـة المتقدمـة وفقـا 

لنظام إصدار الوثائق المتعددة لتحديد الهوية الذي يعمل على ثلاثة مستويات مختلفة: 
المستوى الأول يقدم مزايا خفيـة - وتشـمل مـادة تشـبه عـرق اللؤلـؤ أو أحبـار تنـوع 

بصريا تتغير ألواا عن النظر إليها من زوايا مختلفة. 
المستوى الثاني يقدم مزايا تساعد (المسؤولين) - وتشمل أحبار تصوير بالألوان يمكـن 
ـــه تحــت الضــوء فــوق  رؤيتـها تحـت الضـوء فـوق البنفسـجي أو الفلورسـنت الـذي يمكـن رؤيت
البنفسـجي. وتتطلـب هـذه المزايـا نوعـا مـن الأدوات البســيطة للمشــاهدة، وعــادة مــا تكــون 

مصباحا بأشعة فوق بنفسجية. 
المستوى الثالث يقدم مزايا خفيـة - وتوجـد لهـذه المزايـا معـدات للمشـاهدة صممـت 
خصيصا لنظام De La Rués ولا تتوفر تجاريـا. ويمكـن اسـتخدام هـذه المعـدات لفحـص المزايـا 

الأمنية التي لا يمكن اختراقها. 
وتقدم طلبات الحصول على جواز السفر دائما على اسـتمارة مطبوعـة مسـبقة تطلـب 
معلومات شخصية عن مقدم الطلب. ويطلـب دائمـا مـن مقـدم الطلـب أن يقـدم بطاقـة الهويـة 
الوطنية عندما يتقدم بالطلب وعندما يستلم جواز السـفر. وتفحـص تفـاصيل جـوازات السـفر 
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السابقة، إن وجدت، لمطابقتها مع السجلات السابقة. وتفحــص جميـع طلبـات الحصـول علـى 
جوازات السفر بحثا عن أخطاء في التفاصيل الشخصية وتقارن بالتفاصيل المدرجـة في مصـرف 
البيانـات الـذي يحتـوي علـى تفـاصيل عـن المواطنـين المـالطيين. وإضافـــة إلى ذلــك يتــم فحــص 
طلبات الحصول على جوازات سفر بمقارنتها مع قائمـة الممنوعـين المخزونـة في الحاسـوب الـتي 
تضم الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخـرى أو الأشـخاص الذيـن صـدرت ضدهـم أوامـر 

من المحاكم. 
ويظل جواز السفر مملوكا للحكومة التي يجـوز لهـا أن تبطـل مفعولـه أو أن تسـحبه أو 
تلغيه في أي وقت. ولا يخول حامل جـواز السـفر الصـادر في مالطـة بـالدخول مـرة أخـرى إلى 

مالطة. 
أما فيما يتعلق ببطاقات الهوية، ينص القانون على أنه يتعين أن تصنع بطاقة الهويــة مـن 
المادة وبالطريقة اللتين تؤكـدان السـلامة ضـد الـتزوير أو الـتزييف أو التغيـير ويتعـين أن تشـمل 

مساحة يمكن أن يدرج فيها رمز قابل للقراءة آليا. 
 

ــاون في  يرجـى أن تقـدم مالطـة إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب معلومـات عـن آليـة التع
ما بين الوكالات بين السلطات المسؤولة عن مكافحة المخـدرات وتعقـب المعـاملات الماليـة 

والأمن ولا سيما في ما يتعلق بنقاط المراقبة على الحدود التي تمنع حركة الإرهابيين؟ 
 

جهاز الهجرة في مالطة هو الجهاز المسؤول عن قوة الشرطة. وضابط الهجرة الرئيسـي 
هو مفوض الشرطة. وتوجد في مالطة قوة شـرطة وطنيـة واحـدة. وبـالنظر إلى مـا تقـدم، يقـام 
التعاون بسرعة في ما بين الوكالات بين الشرطة وفرقة الجمارك المعنية بـالمخدرات، ووحـدات 
الجرائم الاقتصادية وفرع الأمن (التابع لإدارة الهجرة). وتقدم أي مساعدة تطلب من الضبـاط 
ـــين  عنـد نقـاط الحـدود، لا سـيما في مـا يتعلـق بدخـول أشـخاص مدرجـين علـى قائمـة الممنوع
والمشتبه م بأم إرهابيون دف إلقاء القبض عليـهم أو تسـليمهم أو مراقبتـهم أو تفتيشـهم، 
بسهولة إلى جميع الوحدات المتخصصة التي تشارك بطريقة أو أخرى في مجال هذه العمليات. 

 
 الفقرة الفرعية ٣ (ب) و (ج): 

يرجـى تقـديم قائمـة بالاتفاقـات الـتي دخلـــت فيــها مالطــة بشــأن تبــادل المســاعدة 
القانونية وتسليم ارمين. 

لا تحتاج مالطة إلى اتفاق ثنائي بشأن تبادل المساعدة القانونية لتتمكن من تقديم هـذه 
المساعدات للدول الأخرى، وعلى الأقـل منـذ الاسـتقلال في عـام ١٩٦٤، تسـتطيع مالطـة أن 
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تقـدم وقـد اسـتطاعت أن تقـدم مسـاعدة قانونيـة لــدول دون أي اتفــاق كــهذا، علــى أســاس 
المعاملة بالمثل. ومالطة طرف في الاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائيـة. وعلـى 
الرغم من ذلك، أُبرم بين مالطة وعدد من الدول الأخرى عــدد مـن الاتفاقـات الثنائيـة المتعلقـة 

بالتعاون في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة كما يلي: 
 

الاتفاقــات الثنائيــة الموقعــة بــين مالطــة والــدول الأخــرى فيمــا يتعلــق بمكافحـــة المخـــدرات 
والجريمة المنظمة    

بدء نفاذ الاتفاق تاريخ التوقيع البلد 
٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ الاتحاد الروسي 

٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٨ اسبانيا 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٩ إسرائيل 

١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ألبانيا 
٢٨ شباط/فبراير ١٩٩١ ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩١ إيطاليا 

تعديلات أجريت عن طريق تبـادل  
مذكـــــرات وقعـــــــت في ٢٢ آب/ 
أغســطس ١٩٩٦ و في ٣ أيلــــول/ 

سبتمبر ١٩٩٦ 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 

٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ تركيا 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ تونس 

٢٩ آب/أغسطس ١٩٩٦ ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ الجماهيرية العربية الليبية 
١٦ أيار/مايو ٢٠٠١ ١٦ أيار/مايو ٢٠٠١ سلوفاكيا 

١٠ أيار/مايو ٢٠٠١ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١ السويد 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ الصين 
١ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٩ آذار/مارس ١٩٩٨ فرنسا 
١٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ قبرص 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٧ مصر 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠ هنغاريا 
هنـاك تعـــاون بــين وزارة الداخليــة اليونان 

بمالطــــــة ووزارة النظــــــام العــــــــام 
بالجمهوريـة الهيلينيـة بشـأن المســائل 
الـتي تقـــع في نطــاق اختصاصــهما. 

٢٤ أيار/مايو ٢٠٠١ 

تنتظر التصديق 

  
 اتفاقات تسليم ارمين 

ورثت مالطة معاهدات تسـليم ارمـين الـتي وقعتـها بريطانيـا العظمـى وشملـت مالطـة 
قبل عام ١٩٦٤ (السنة الـتي أصبحـت فيـها مالطـة مسـتقلة). ومـن بـين هـذه المعـاهدات (غـير 
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المعاهدات الموقعة مع البلدان الأوروبية التي أبطلت منذ تصديق مالطة على الاتفاقيـة الأوروبيـة 
المتعلقة بتسليم ارمــين)، هنـاك معـاهدات مـع الأرجنتـين وإكـوادور وأوروغـواي وبـاراغواي 
وبنمـا وبـيرو وتـايلند وتونـس وسـان مـــارينو وشــيلي وغواتيمــالا وكوبــا وليبريــا والمكســيك 
ونيكاراغوا والولايات المتحدة الأمريكيـة. ومالطـة غـير ملزمـة بـأي تغيـيرات أجريـت في هـذه 
المعاهدات بعد عـام ١٩٦٤. وبـالمثل، فـإن مالطـة غـير ملزمـة بـأي معـاهدات لتسـليم ارمـين 

وقعتها بريطانيا بعد عام ١٩٦٤. 
وفي ١٩ آذار/مارس ١٩٩٦، وقعت مالطـة علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتسـليم 
ارمين وصدقت عليها (١٩٥٧)، وهي اتفاقيـة متعـددة الأطـراف تحكـم تسـليم ارمـين بـين 
الأطـراف المتعـــاقدة عليــها. وقــد دخلــت هــذه الاتفاقيــة حــيز النفــاذ بالنســبة لمالطــة في ١٧ 
حزيران/يونيه ١٩٩٦. ووفقا للمادة ٢٨ من الاتفاقية (العلاقة بـين هـذه الاتفاقيـة والاتفاقـات 
الثنائيـة)، تــبطل أحكـام الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتسـليم ارمـين أحكـام أي معــاهدات أو 
اتفاقيـات أو اتفاقـات ثنائيـة تتعلـق بتسـليم ارمـين كـانت قــد أُبرمــت سـابقا بـين أي طرفــين 

متعاقدين في هذه الاتفاقية، وتكون لها الأسبقية. 
والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين مفتوحة للتوقيع للدول الأعضاء في مجلـس 
أوروبا بالإضافة إلى أا مفتوحة للانضمام بالنسبة للدول غير الأعضاء. وحتى الآن هنـاك ٤٢ 
ــدول  تصديقـا/ انضمامـا(٤٣).وتنظيـم أحكـام الاتفاقيـة المذكـورة تسـليم ارمـين بـين مالطـة وال

الأطراف في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين. 
ووقَّـــعت مالطـة أيضـا الـبروتوكول الإضـافي والـــبروتوكول الإضــافي الثــاني للاتفاقيــة 

الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين وصدقت عليهما في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
 

 الفقرة الفرعية ٣ (د) 
يرجــى تقـديم تقريـر مرحلـي عـن تصديـق الاتفاقيـة المعنيـة بالحمايـة الماديـــة للمــواد 

النووية الموقَّــعـة في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠. 
 

تنـص المادة ٥ من هـذه الاتفاقية على الحاجـة إلى إنشـاء هيئــة مركزيـة ونقطـة اتصـال 
للحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة. وحـتى الآن لا تملـك مالطـة هيئـة مركزيـة رسميـة تتنـاول هـــذه 
المسائل. وفي الوقت الحاضر، تقع المسائل في هذا اـال في نطـاق لجنـة الحمايـة مـن الإشـعاع. 

 __________
للحصول على قائمة كاملة للدول التي وقعت/صادقت على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمـين، يرجـى  (٤٣)

 .http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm :مراجعة العنوان التالي على الشبكة



2802-51394

S/2002/876

ومع ذلك، يجري حاليا إعداد تشريع لإنشاء مجلس الحماية من الإشعاع رسميا بوصفـه السـلطة 
المركزيـة المطلوبـة بمقتضـى الاتفاقيـة. ومـن المتوقـع أن يجـري ذلـك خـلال الشـــهرين القــادمين. 
وبمجرد إنشائه، سيعين هــذا الـس بوصفـه السـلطة المركزيـة في هـذا اـال وسـيصبح بمقـدور 

مالطة الانضمام للاتفاقية. 
وتجري اللجنة المخصصة حاليا أعمالا أولية بشـأن تنفيـذ مـواد هـذه الاتفاقيـة وبخاصـة 
تلك التي تتناول النقــل (المادتـان ٣ و ٤). وقـد تم عقـد اجتماعـات وإعـداد مذكـرات تفـاهم 
مع السلطات المختصة بالنقل في مالطة كما تم بحث الآليـات اللازمـة مـن أجـل التنفيـذ الفعـال 
لهذه الاتفاقية. وبموجب القانون الثالث لعام ٢٠٠٢ أُجريت تعديلات للقانون الجنائي لتجـريم 
السلوك المشار إليه في المـادة ٧ مـن اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة وهـو القـانون الـذي 

ينشـئ الولاية القضائية على الجرائم المذكورة كما هو وارد في المادة ٨ من الاتفاقية نفسها. 
 

 الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
هل أُدرجت في الاتفاقات الثنائية التي تكون مالطـة طرفـا فيـها الجرائـم الـواردة في 
الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة المتعلقــة بالإرهــاب بوصفــها جرائــــم تســـتوجب تســـليم 

مرتكبيها؟ 
معظم الجرائم الواردة في الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة المتعلقـة بالإرهـاب تسـتوجب 
ـــى  أصـلا تسـليم مرتكبيـها بمقتضـى المعـاهدات المتعـددة الأطـراف والثنائيـة الواجبـة التطبيـق عل
مالطة أو التي تكون مالطة طرفا فيها، وينص القانون على إدراج جميع الأعمـال الـتي يمكـن أن 
ـــها مالطــة مــع  تصـل إلى مسـتوى الأعمـال الإرهابيـة في معـاهدات تسـليم ارمـين الـتي وضعت
الأطــراف المتعــاقدة في اتفاقيــة قمــع الإرهــاب واتفاقيــة الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــــة 

والاتفاقية المناهضة لأخذ الرهائن أو التي تنطبق على مالطة وعلى تلك الأطراف. 
 

هل يشمل تعديل القانون المالطـي المذكور فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ٣ (هـ) أيضا 
تعديلا للمادة ٤٣ من الدستور المالطـي الذي بمقتضاه، بصفة عامة، لا يسلَّـــم أي شـخص 

لارتكابه جريمة ذات طابع سياسي؟ 
عـدل القانون الأول لعام ٢٠٠١ قانون التفسير (الفصل ٢٤٩ من قوانين مالطة) بـأن 

أضاف، في جملة أمور، النص التالي: 
المـادة ٣ (٤) (ج): تحمـل مصطلحـات �جرائـم ضـــد الإنســانية�، و �جرائــم ضــد 
القانون الدولي� و �جريمة سياسية� نفس المعنى المسند إليها بموجـب القـانون الـدولي العرفــي 

بصفة عامة وفي الصكوك الدولية التي قد تكون مالطة طرفا فيها بصفة خاصة. 
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ولا يشمل التعديل الذي أُجـري على قانون التفسير المتعلق بـالجرائم السياسـية تعديـلا 
للدستور المالطـي إذ أن التعديل الذي أجري على قانون التفسير يعتبر كافيا لهذا الغرض. 

 
يرجـى إيراد التشريعات التي تنفِّــذ ما سبق أن صدقت عليه مالطـة فعـلا مـن تلـك 

الاتفاقيات ذات الصلة. 
ــــات  فيمــا يلــي التشــريعات الــتي ســنتها مالطــة حــتى الآن لتنفيــذ عــدد مــن الاتفاقي

والبروتوكولات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب التي صادقت عليها مالطة من قبل: 
  

اتفاقية نيويورك لعام ١٩٧٣ المعنية بمنع الجرائم 
المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحمايـة دوليـة 
بمــن فيــهم الموظفــون الدبلوماســــيون والمعاقبـــة 

عليها 

نفذت بموجب القانون السابع عشر لعام ١٩٩٦ 

نفذت بموجب القانون السابع عشر لعام ١٩٩٦ الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن 
الاتفاقيــة الدوليــة لقمــــع الهجمـــات الإرهابيـــة 

بالقنابل 
نفذت جزئيا بموجب القانون الثالث لعام ٢٠٠٢ 

نفذت جزئيا بموجب القانون الثالث لعام ٢٠٠٢ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
ــــانون الســـادس عشـــر لعـــام الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب  نفــذت بموجــب الق

 ١٩٩٦
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز): 
يرجـى توضيـح مـا اذا كـان تحفـظ مالطـة علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـع الإرهــاب 
الموضوعة في ستراسبورغ في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧ سيظل سـاريا بالنسـبة للـدول 
الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب وتوضيح ما اذا كـان هـذا التحفـظ يعكـس 

ممارسات مالطة مع الدول الأخرى. 
ما زال تحفظ مالطة على الاتفاقية ذات الصلة ساريا. وبقدر مـا يعكـس هـذا التحفـظ 
مقتضيات أحكام دستور مالطة، فهو يعكس الموقف القانوني فيمـا يتعلـق بجميـع الـدول. ومـع 
ذلـك، نتيجـة للتعديـلات الـتي أجريـت علـــى قــانون التفســير المــالطي(٤٤) ، ينبغــي أن تتحقــق 
المحكمة الدستورية المالطية من أن الجريمة، بموجب الاتفاقية مثار البحث، أو بموجـب أي صـك 

دولي آخر يستثني الجرائم ذات الصلة من أن تعتبر جرائم سياسية، ليست جريمة سياسية. 
 
 

 __________
انظر الرد على الفقرة الفرعية ٣ (هـ).  (٤٤)
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الفقرة ٤ 
هل عالجت مالطة أي من الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

 
لمالطة على المستوى الوطني، تشريعات تعالج االات المختلفـة المذكـورة في الفقـرة ٤ 
من القرار، ومنها تشريع يتعلق بغسل الأموال (قانون منع غسـل الأمـوال – الفصـل ٣٧٣ مـن 
قوانين مالطة والتشـريعات والقواعـد الفرعيـة الصـادرة في إطـار ذلـك القـانون)، ونظـام أنشـئ 
لمراقبة الصادرات من الأصنـاف المزدوجـة الاسـتخدام والمعـدات العسـكرية. وفيمـا يتعلـق ـذا 
النظـام، دخلـت القواعـد التنظيميـة للأصنـاف المزدوجـة الاسـتخدام (مراقبـة الصـــادرات) لعــام 
٢٠٠١ والقواعد التنظيمية للمعدات العسـكرية (مراقبـة الصـادرات) لعـام ٢٠٠١ حـيز النفـاذ 
اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. والتعـاون المشـــترك بــين الوكــالات لا ســيما بــين 

سلطات الإشراف المالية وإدارة الجمارك والوحدات الخاصة في قوة شرطة مالطة مستمر. 
وفيما يتعلــق بالتعـاون الإقليمـي والـدولي في مجـال مكافحـة الإرهـاب الـدولي والجريمـة 
المنظمة عبر الحـدود الوطنيـة، أبرمـت مالطـة عـددا مـن الاتفاقـات الثنائيـة مـع الـدول الأخـرى 
تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة(٤٥). وتقدم المسـاعدة أيضـا للـدول 
الأخرى في المسائل الجنائية والقضائية على أساس ثنـائي أو علـى أسـاس المعاملـة بـالمثل أو عـن 

طريق قنوات �الإنتربول� متى ما طلبت. 
كما أن تبادل الاستخبارات بين قوات الأمن المالطية والدوائر الأجنبية الأخـرى علـى 
أسـاس ثنـائي أو متعـدد الأطـراف مسـتمر، ويجـري اتخـاذ جميـــع التدابــير اللازمــة لتعزيــز هــذا 
التعاون. وتشارك مالطة أيضا في الشبكات الإقليمية والدوليـة للمعلومـات الجمركيـة وتسـاهم 
فيـها عـن طريـق تبـادل المعلومـات مـتى مـا أتيحـت لإدارة الجمـارك المالطيـة أي معلومـــات قــد 
تكون لها علاقة بطريقة مـا بنشـاط إرهـابي. وفي هـذا الصـدد، تحـال أي معلومـات كـهذه عـن 

طريق شبكة إنفاذ القوانين الجمركية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية.  
وفي ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وقعت مالطة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الجريمة المنظمة عبر الحــدود الوطنيـة الـتي اعتمدـا الأمـم المتحـدة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠ أثناء الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة. وستنضم مالطة قريبا لاتفاقية الحمايـة 
الماديـة للمـواد النوويـة الموقعـة في فيينـــا في ٣ آذار/مــارس ١٩٨٠ بمجــرد إكمــال الإجــراءات 

القانونية اللازمة المطلوبة قبل الانضمام. 

 __________
انظر الرد على الفقرة الفرعية ٣ (ب) و (ج).  (٤٥)
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وقد أعربت مالطة عن اعتقادها بأن مواجهة ظــاهرة انتشـار الأسـلحة الصغـيرة المخلـة 
بالاسـتقرار تصبـح أكـثر إلحاحـا إذا أضيـف إليـها تشـابك  ارتباطـها بأنشـطة أخـــرى مزعزعــة 
للاستقرار أيضا مثل الجرائم الدولية والاتجار بالمخدرات والإرهاب. وانسـجاما مـع اعتقادهـا، 
شـاركت مالطـة في مؤتمـر الأمـــم المتحــدة المعــني بالاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـــه، المعقــود في نيويــورك في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ ورحبــت 
ببرنامج العمل الذي اعتمـد خـلال ذلـك المؤتمـر. ومـن المتوقـع أن تنفـذ جميـع الـدول الأعضـاء 
التوصيـات الـواردة في برنـامج العمـل ببـذل جـهود جماعيـة لمكافحـة هـذا الخطـر الـذي يواجـــه 

السلم والأمن الدوليين. 
ويظهر بجلاء التزام مالطة بواجباا الدوليـة واسـتعدادها للتعـاون مـع البلـدان الأخـرى 
لمكافحـة انتشـار الأسـلحة بتوقيعـها وتصديقـها علـى عـدد مـن اتفاقيـات وبروتوكـولات نـــزع 
السلاح بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقيـة 
حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة وبروتوكولاــا الثلاثــة واتفاقيــة الأســـلحة 
الكيميائية واتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفـراد وتدمـير تلـك 

الألغام ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 
 

مسائل أخرى 
هـل يمكـن أن تقـدم مالطـة هيكـــلا تنظيميــا لجــهازها الإداري كســلطات الشــرطة 
ومراقبــة الهجــرة والجمــارك والإشــراف الضريــبي والمــالي، الــتي أنشــئت لتنفيــذ القوانـــين 

والأنظمة والصكوك الأخرى التي تعتبر مساهمة في تنفيذ القرار؟ 
يوجد تعاون مشترك بين عدد مـن المؤسسـات وبخاصـة بـين سـلطات الإشـراف المـالي 
ووحدات خاصة في قوات شرطة مالطة، من أجل تنفيذ القوانين والأنظمـة الـتي تعتـبر مسـاهمة 
ـــن  في الامتثـال للقـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بفعاليـة. هنـاك ثـلاث مؤسسـات يمكـن النظـر إليـها م

ناحية الوقاية والتنظيم:  
 

 ! أي من سلطات الإشراف المالية التالية التي تواجه أثنـاء تأديـة واجباـا، أي شـبهة في 
وجود أنشطة غسـل أمـوال، ملزمـة بتبليـغ تلـك المعلومـات إلى ضـابط شـرطة لا تقـل 

رتبته عن مفتش. 
مصرف مالطة المركزي؛  �١�

مركز الخدمات المالية بمالطة؛  �٢�
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الجهـة المختصـة المعينـة لتنظيـم الأعمـال الماليـة ذات الصلـة والإشـــراف عليــها  �٣�
كما هو مفصل أعلاه. 

مسجل الشركات؛  �٤�
المشرفون على المصارف وخدمات الاستثمار وأعمال التأمين؛  �٥�

أي مراجع حسابات يعينه شخص يقوم بأعمال مالية ذات صلة؛  �٦�
سوق الأوراق المالية بمالطة؛  �٧�

مجلس القمار المعين بموجب أنظمة قانون القمار؛  �٨�
أي مفتش معين بموجب قانون القمار.  �٩�

 ! التعـاون الداخلـي بـين الوحـدات المختلفـة داخـل قـوات شـرطة مالطـة: تخضــع دائــرة 
الهجـرة لمسـؤولية قـوات الشـرطة في مالطـة. وموظـــف الهجــرة الرئيســي هــو مفــوض 
الشرطة. ولمالطة قوات شرطة وطنية واحدة. وبالنظر إلى ما ورد أعـلاه، فـإن التعـاون 
المشــترك بــين الشــرطة والجمــارك وفرقــة مكافحــــة المخـــدرات ووحـــدات الجرائـــم 

الاقتصادية وفرع الأمن (الذي تقع في اختصاصه إدارة الهجرة) سريع للغاية(٤٦).  
 ! أنشئ مركز الخدمات المالية بمالطة بموجب قانون الخدمات المالية بمالطة بوصفـه هيئـة 
ــــم القطـــاع المـــالي  اعتباريــة ذات شــخصية قانونيــة قائمــة بذاــا مســؤولة عــن تنظي
والإشراف عليه، ويعمل بوصفه مسجل الشركات. ويرفع المركز تقاريره إلى البرلمـان 

عن طريق وزير المالية(٤٧).  
 ! أنشـئت وحـدة تحليـل الاسـتخبارات الماليـة بمقتضـى القـانون الحـــادي والثلاثــين لعــام 
ــام  ٢٠٠١ الـذي يعـدل قـانون منـع غسـل الأمـوال لعـام ١٩٩٤. وقـد دخلـت الأحك
ـــة تعيــين  المنشـئة للوحـدة حـيز النفـاذ في ١ مـن آذار/مـارس ٢٠٠٢ وتـولى وزيـر المالي
أعضاء الس التنفيذي اعتبـارا مـن التـاريخ نفسـه. ووحـدة تحليـل اسـتخبارات الماليـة 
هي وكالة حكومية لديها شخصية قانونية قائمة بذاا ترفع تقاريرهـا إلى وزيـر الماليـة 
وهـي مسـؤولة عـن جمـع وتجـــهيز وتحليــل ونشــر المعلومــات بغــرض مكافحــة غســل 

 __________
انظر المرفق الثامن الخاص بالهيكل التنظيمي لقوات شرطة مالطة.  (٤٦)

انظـر المرفـق التاسـع للـهياكل التنظيميـة لمركـز الخدمـات الماليـة بمالطـــة ومســجل الشــركات ووحــدة الأنشــطة  (٤٧)
المصرفية. 
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الأموال. والوحدة مطلوب منها بموجب القانون أن تقدم إلى قوات شـرطة مالطـة أي 
معلومات عن وجود أي شبهات بغسل أموال للتحقيق فيها.  

ولم تبدأ الوحدة بعـد تلقـي أي تقـارير عـن الصفقـات المشـبوهة، فـهذه التقـارير ترفـع 
حاليـا إلى الشـرطة، وسـتبدأ في القيـام ـذه المهمـــة عنــد توظيــف الموظفــين اللازمــين 
لتحليل هذه التقارير. ومع ذلك، سـبق أن أتيـح للوحـدة، مـن خـلال مجلسـها، فرصـة 

التعاون مع وحدتين أجنبيتين للاستخبارات المالية. 
 ! أنشئت سوق الأوراق المالية بمالطـة بموجـب قـانون سـوق الأوراق الماليـة بمالطـة لعـام 
١٩٩٠ بوصفها هيئة اعتباريـة ذات شـخصية قانونيـة قائمـة بذاـا ترفـع تقاريرهـا إلى 
وزيـر الماليـة وهـي مسـؤولة عـن منـح الـتراخيص لسماسـرة الأوراق الماليـة وتنظيمـــهم 

وإعداد قوائم الشركات.  
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جدول المرفقات الملحقة بالتقارير 
 
 

أنظمة منع غسل الأموال لعام ١٩٩٤  المرفق الأول
الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي ٩٧/٢٠٠١  المرفق الثاني 

الأمر التوجيهي للجماعة الاقتصادية الأوروبية ٣٠٨/٩١  المرفق الثالث 
التذييل الثاني - مذكرات توجيهية للمؤسسات الائتمانية والمالية  المرفق الرابع 

التذييل الثاني – مذكرات توجيه لخدمات الاستثمار وأعمال التـأمين  المرفق الخامس
على الحياة 

التذييل الثاني - مذكرات توجيه لحاملي تراخيص الأعمـال المصرفيـة  المرفق السادس
الخارجية 

البيان التفسيري رقم ٢ من قانون منع غسل الأموال  المرفق السابع
الهيكل التنظيمي لقوات شرطة مالطة  المرفق الثامن

الهياكل التنظيمية للجهات التالية:  المرفق التاسع
مركز الخدمات المالية بمالطة  (أ)

مسجل الشركات  (ب)
وحدة الأنشطة المصرفية  (ج)

 


